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چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 
ملخص البحث 


Gy,‏ هذا البحث إلى بي ان وتوضيح الجهود المميزة والمبتكرة التي عملها نجم الدين 
الطوني ا حنبلی في استخدام القواعد الكلامية في معالجة المسائل الأصولية» وإذا كان 
علم الكلام يعتبر من أعظم ما آنتجته قرائح علماء الإسلام في سبيل الذب عن دين 
الاسلام فان من أعظم دلائل عظمته تأثيره في عل وم in ill‏ ومن أعظمها علم 
أصول الفقه. 

ويتبين لنا في هذا البحث عظم مكانة نجم الدين الطوني ني العلوم العقلية؛ من حيث 
ظهور أثر إتقانه هذه العلوم في تصوير حقائق علم أصول الفقه وتقريره لآدلتها 
وتركيبه لحججها. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون البحث مكونا من: 


مقدمة البحث 

البحث الأول: أثر مسائل الأمور العامة والجواهر والأعراض. 

البحث الثاني: أثر مسائل SLAY‏ والنبوات. 

خاتمة البحث 

قائمة المصادر والراجع 

ومن أهم نتائج البحث: بیان تأثير علم الكلام في أصول فقه ALLL‏ مع ما هو معروف عن 
علماء الحنابلة من مجانبتهم لعلم الكلام والمتكلمين. 

الكلمات المفتاحية: الطوني - علم الكلام - أصول الفقه 
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Abstract 
This research paper is an attempt to point out and clarify the innovative 
and distinguished efforts of Najmuddin At-Toufiy, the Hanbali who used 


the rules of theology to deal with issues on the fundamentals of 
jurisprudence. Islamic theology is considered one of the greatest 


intellectual achievements of the Muslim scholars in defending Islam. Its 
influence on the religious sciences is strong evidence to this, and the 
greatest of these sciences is fundamentals of jurisprudence. This study has 
pinpointed the great status of Najmuddin At-Toufiy in intellectual 


sciences. His mastering of these sciences has had its effect on shaping the 
facts of the science of the fundamentals of jurisprudence, establishing its 


proofs and composing its tools of defense. 
The nature of the research requires that it consist of the following: 
Introduction 


First section: The effect of the issues concerning general matters, essences 


and manifestations. 
Second section: The effect of issues concerning theology and prophethood 
The conclusion clarifies the effect of Islamic theology on the Hanbalites’ 


fundamentals of jurisprudence, even though Hanbalites are known to avoid 


theology and theologians. 
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4 آثر علم الکلام في معالجة مسانل أصول الفقه 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» امد لله حمدا يواني نعمه ويكافئ مزيده» سبحانك لا آحصي ثناء 
عليك أنت كا أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى. وأصلي وأسلم على البعوث رحمة 
للعالین سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين» اللهم صل وسلم عليه كلما ذكرك الذاکرون؛ 
وصل وسلم عليه [US‏ غفل عن ذكره الغافلون» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

استوقفتني كلمة قالها نجم الدين الطوفي (المتوفى سنة:۰۷۱) آوردها معللا بها سبب إيراد 
الغزالي مقدمة في علم المنطق في أول كتابه المستصفى في علم أصول الفقه. وهي قوله: "کل 
من غلب عليه علم cally‏ مزج به سائر علومه» يُعرف ذلك باستقراء تصانيف الناس OM‏ 
آورد الطوفي عبارته هذه معللا صنيع الغزالي» وأوردها أنا هنا معللا بها صنيعي في هذا 
البحث؛ من حیث إني لا شرعت في قراءة كتاب شرح ختصر الروضة للطوني, قراءةً لا علاقة 
ها بهذا البحث. استرعی انتباهي كثرة استخدام الطوني للقواعد النطقية والكلامية آثناء 


معالجته لسائل آصول الفقه وبعض هذه الاستخدامات هو مبتکرها ومبدعها( ولذلك 


آخذت أجمع هذه الاستخدامات والاستعمالات حتی تجمع لدي منها ما یستحق أن يفرد 


بالبحث. 
وعنونته بهذا العنوان: " آثر علم الکلام في معالجة مسائل آصول الفقه شرح ختصر الروضة 
للطوفي أنموذجا". 

(۱) شرح ختصر الروضة ۰۱۰۰/۱ 


(۲) وني الحقيقة فان کتاب شرح ختصر الروضة يعتبر من آهم کتب آصول الفقه» وفیه من شتی الفوائد ما لا 
يحصى. والطوفي نفسه ينبه إلى هذا بقوله: "وكذلك الشرح جميعه من آوله إلى آخره یتضمن فوائد 
ومباحث لا توجد الا فيه» تنبهت علیها بالفکرة والنظر في کلام الفضلاء". شرح ختصر الروضة 


Vor /¥ 
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أهمية الوضوع: 

تنجلى آهمية هذا الوضوع من عدة جوانب: 

الجانب الأول: أن في هذا البحث تأكيدا وبیانا لعظم تأثير فن علم الکلام في فن أصول الفقه؛ 
ولا غرو ني ذلك فإن فحول علم الكلام هم أنفسهم فحول علم أصول الفقه. 

الجانب الثاني: أن في هذا البحث إثباتا وتأكيدا لدی SE‏ علم الكلام في أصول فقه ALLL‏ 
مع ما هو معروف عن علیاء الحنابلة من مجانبتهم للكلام والمتكلمين. 

الجانب الثالث: أن في هذا البحث إظهارا لعظم مكانة نجم الدين الطوني في العلوم العقلية؛ 
من حيث ظهور أثر إتقانه هذه العلوم في تصوير حقائق علم أصول الفقه وتقريره لأدلتها 
وتركيبه لحججها. 

خطة البحث: 

كانت خطة البحث على النحو التالي: 

مقدمة البحث 

البحث الأول: أثر مسائل الأمور العامة والجواهر والأعراض. 

البحث الثاني: أثر مسائل SLAY‏ والنبوات. 

خاتمة البحث 

قائمة المصادر والمراجع 
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چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


البحث الأول 

أثر مسائل الأمور العامة والجواهر والأعراض 
أولا: الأمورالعامة: 
يُعرّف عضد الدين الإيجي ني كتابه "الواقف" الأمور العامة بأنها: ما لا يختص بقسم من 
آقسام الموجود. التي هي الواجب والجوهر والعرض (. ويوضح السيد الشريف الجرجاني 
هذا المفهوم ob‏ الأمور العامة هي ما يتناول الفهومات بأسرها: ما على سبيل الإطلاق» وذلك 
كمفهوم الإمكان العام» Lely‏ على سبيل التقابل» وذلك ob‏ يكون هو مع ما يقابله متناولا ها 
جميعاء ويتعلق بکل من هذين التقابلین غرض علمي» كالوجود والعدم C‏ 
وهذه الأمور العامة التي يعتني علماء الكلام ببيانها وتوضيح مسائلها هي: - كما في الواقف 
للإيجي - الوجود والعدم» والماهية» والوجوب والامکان والامتناع» والوحدة والکثرة والعلة 
والمعلول. 
ومن خلال سبري لكتاب شرح مختصر الروضة للطوني وجدت أنه تعرض لثلاث مسائل 
كلامية تعتبر من مسائل الأمور العامة وهي: شيئية العدوم. وقسمة الحكم العقلي إلى 
الوجوب والإمكان والاستحالة والعلة والمعلول. 
المسألن الأولى: شینین المعدوم: 
تعتبر هذه المسألة من مشهورات مسائل الوجود والعدم عند المتكلمين» وقد وقع فيها SWH‏ 
بين جمهور المتكلمين والفلاسفة وبين جمهور المعتزلة. 
فيرى حمهور المتكلمين والفلاسفة أن الوجود والثبوت مصطلحان مترادفان» obag‏ إلى معنى 
واحد هو التقرر في الخارج» وبناء على ذلك فقد حكموا بآن الوجود والشيئية متساوقان؛ 


)1( انظر: الواقف لعضد الدين EY‏ ص١5‏ . 
(Y)‏ انظر: شرح المواقف للجرجاني /١‏ 57 . 
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بمعنى: أن كل موجود شيء وكل شيء موجود» وليس أحدهما أعم من الآخر بل هما 
متلازمان» فحيث انتفى الوجود انتفت الشيئية» وحيث انتفت الشيئية انتفى الوجود. وقد 
ترتب على قوهم هذا أن العدوم لا يوصف بالشيئية أبداء فهو عدم محضء ولا يمكن أن 
يتصور له أي ثبوت أو تقرر ني امخارج(. 

بيدا يرى جمهور المعتزلة أن مصطلح الشيئية أعم من مصطلح الوجود. فالعدوم المکن 
عندهم شيء» بمعنى أنه ثابت متقرر في الخارج منفك عن صفة الوجود. وني المقابل: المعدوم 
غير الممكن - وهو ما يحكم العقل باستحالة وجوده - لا يعتبر شيئا ولا يوصف بالثبوت 
الخارجيء بل هو عدم محض(). 

هذه المسألة نجدها حاضرة عند الطوني من خلال ad lee‏ السائل الأصولية في عدة مواضع. 
وأول هذه الواضع هو مسألة تعلق وتوجه الأمر AY‏ للمعدوم. أو بعبارة أخرى: تعلق 
الخطاب الشرعي بالمعدوم. 

يرى elle‏ آهل السنة والجماعة أن كلام الله سبحانه غير خلوق» وأنه صفة من صفاته. وإذا 
كان الله قدیا أزلياء فكلامه قديم آزلي ومن كلامه أوامرّه ونواهيه التي توجهت للمكلف 
الحادث. وهذا ما قرره الطوفي في مواضع كثيرة من کتبه!۳. 

هنا يعترض المعتزلةٌ - القائلون بخلق القرآن وبحدث کلام الله تعالى - على ما ذهب إليه أهل 
السنة من أزلية كلام الله تعالى بأنه يلزم على قولكم أن العدوم bE‏ منذ الأزل بكلام الله 


(۱) انظر: جرد مقالات الأشعري لابن فورك ص ۰۲۵۲ OLS‏ التوحيد GY‏ منصور الماتريدي ص۰۸ 
OLA]‏ الشفاء لابن سينا ص۰۳۳ شرح الواقف للجرجاني ۱/ ۲۹۵ 

)1( انظر: الكامل في الاستقصاء للنجراني ص١17.‏ المباحث المشرقية للرازي ۰4۵/۱ تسديد القواعد 
للأصفهاني ۰۲۱۸/۱ 

(۳) انظر مثلا: شرح مختصر الروضة ۰۱/۲ حلال العقد في بيان أحكام العتقد ص ۵۳ . 
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تعالى وأوامره ونواهيه» والعدوم يستحيل خطابه؛ وذلك لأن الخطاب يستدعي خاطبا 
ومخاطباء والمخاطب - وهو المكلف - منتف ومعدوم في الأزل» فمن العبث خطابه. 

يرد الطوني على هذا الاعتراض بجوابين: جواب بعدم التسليم وجواب بالتسليم. أما الجواب 
بعدم التسليم فهو GF‏ لا نسلم استحالة توجه الخطاب للمكلف المعدوم بالمعنى الذي فسرناهه 
ونیا يستحيل خطابه بمعنى مشافهته في حال عدمه وهذا لا نقول به Els‏ نقول بخطابه 
بمعنى أن الشرع استدعى منه الفعل إذا وُجد وکُلّف. فخطابه على التحقيق انیا هو بعد 
)0 


وجوده 
أما الجواب الثاني - وهو الجواب بالتسليم - فهو UF‏ نسلم استحالة خطاب المعدوم» لكن 
ليس مطلقاء بل هو مستحيل بالنسبة إلينا نحن البشرء آما بالنسبة إلى الله تعالى فهو غير 
مستحيل؛ وذلك لأن هذا المعدوم المكلف Ú‏ كان مقدّرا منذ الأزل في علم الله وقضائه 
بوجوده. وكان الله تعالی - لكمال قدرته - قادرا على إيجاده في المستقبل -:كان حكم هذا 
المعدوم المكلف كحكم الموجود حقيقة وحالا. 

يضيف الطوفي هنا إضافة MESS‏ وهي قوله: "لا سيا على قول المعتزلة: إن العدوم ce gh‏ 
وإن تأثير القدرة ليست في إيجاد المعدوم» بل في إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة 
MO Ly‏ 

ومراده بهذا أن يبين أن القول بجواز خطاب العدوم هو أليق بأصول العتزلة القائلین بشيئية 
العدوم؛ وذلك بناء على أن قوم بشيئية العدوم "يقتضي أن تأثير القدرة الافية ليست في 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۲۱/۲ 

(Y)‏ وهذه الاضافة - كالجواب الثاني - لا جدها في أصل ختصر الروضة وهو روضة الناظر لابن قدامة 
۲( 

۰4۱۹/۲ انظر: شرح ختصر الروضة‎ (Y) 
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إيجاد معدوم بل ني إظهار الأشياء من رتبة الخفاء إلى رتبة امحلاء ۱ ''وإذا كان معنى إيجاد 
المعدوم عندهم هو إظهار الأشياء بعد خفائهاء ف المانع من توجه الخطاب الأزلي إلى تلك 
الأشیاء بشرط ظهورها وتأهلها للامتثال؟ هذا مما لا مانع ae‏ وهو لازم لمن قال به من 
KUPEA‏ 

- هذه الواضع التي استخدم فیها الطوني فکرة شيئية العدوم في معالجة السائل الأصولية‎ GU 
هو في تقسيم العام والخاص بحسب مراتبه علوا ونزولا وتوسطا.‎ 

العموم والخصوص یعتبران من عوارض الألفاظ لا من عوارض المعاني» وعندما نتأمل في 
اللفظ الدال على العنی من حیث عمومه وخصوصه نجد أنه ینقسم إلى ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: العام المطلق» وهو: اللفظ الذي ليس فوقه لفظ آعم منه. 

القسم الثانی: الخاص الطلق. وهو: اللفظ الذي ليس تحته لفظ آخص منه. 

القسم الثالث: العام والخاص GLAY‏ وهو: اللفظ العام بالإضافة إلى ما تحته من BWV‏ 
والخاص بالاضافة إلى ما فوقه من MSW‏ 

مثال القسم الأول: "العلوم"؛ فان لفظ "العلوم" يتناول جنيع ما يصح أن یکون معلوما؛ 
سواء كان قدیا أو حديثاء موجودا أو معدوما. 

ومثال القسم الثاني: "أسماء الأشخاص" نحو: زید وعمرو وغيرهما؛ وذلك لأنه لا يوجد 


لفظ آخص من هذا یعرف به. وغذا كانت الأعلام - كا يقول الطوني - آعرف العارف عند 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۲۱/۲ . 

(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۲ . 

(۳) انظر ني هذا التفسیم: الستصفی للغزالي ۲/ ۰۳۲ الاحکام في أصول الأحكام للامدي ۰۲۸۹/۲ روضة 
الناظر لابن قدامة ۲/ ۰17۳ البحر الحیط للزر كشي ۷/۳ شرح مختصر الروضة للطوني ۲/ 40۱ . 
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بعض النحويين!". 

ومثال القسم الثالث: "الموجود" فهو خاص بالنسبة إلى "العلوم". وعام بالنسبة إلى 
"الجوهر"؛ فلفظ "الوجود" أخص من لفظ "العلوم"؛ لأن لفظ "العلوم" يتناول 
الوجودات والعدومات. بینا لفظ "الوجود" لا يتناول إلا الموجودات. ومن جانب آخر 
لفظ "الموجود" أعم من لفظ "الجوهر"؛ لأن "الموجود" يتناول الجواهر والأعراضء بينم 
"الجوهر" لا يتناول إلا الجواهر. 

والسؤال الطروح هنا: أين أثر فكرة شيئية المعدوم في هذه المسألة اللفظية الأصولية؟ 

يتبين أثر هذه الفكرة ني مثال القسم الأول» فأي لفظ هو أعم الألفاظ "المعلوم" أو "الشيء؟ 
فعلى طريقة جمهور المتكلمين لفظ "المعلوم" أعم من لفظ "الشبيء"؛ وذلك لأن "المعلوم" 
يشمل الموجود والعدوم» و"الثیء" على طريقة الجمهور مساوق للوجود. فكل شيء 
موجود وكل موجود شيء, وعلى هذا فلفظ " المعلوم" أعم الألفاظ. وان كان الطوني جعل 
كلا من "المعلوم" و" النیء" مثالا للعام المطلق» لكنه نص على أن "الشبيء" آخص من 
"المعلوم". 

وأما على طريقة المعتزلة - القائلين بشيئية العدوم - فكل من لفظي: "المعلوم" و"الشيء" 
على مرتبة واحدة في کوغهیا آعم BY‏ وآنهیا متساويان من هذه الحيثية. 

هذا ما بُفهم من كلام الطوني» ويمكن أن يناقش كلامه هذا بأن مَنْ قال من المعتزلة بشيئية 
المعدوم فإنم| أراد المعدوم الممكن الوجود. أما العدوم المستحيل الوجود فليس بشيء عند 
العتزلت ولفظ" "p glali‏ يطلق على JS‏ منهما: العدوم المکن والمعدوم المستحيل؛ وعلى هذا 
فمثال اللفظ العام المطلق عند المعتزلة ينبغي أن يكون هو "المعلوم" كا هو المختار عن جمهور 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة 5517/7 . 


۱:۳۵ > << 


العدد الخامس والثلاثون ® 
التکلمن. 
وبناء على ما قدمته آنفا ففكرة شيئية العدوم في الحقيقة ليس ها أي آثر في هذه المسألة 


الأصولية. 
5 وثالث هذه الواضع - التي نجد فيها أثر فكرة شيئية المعدوم - هو في تعريف القياس 
| هجلة | qy‏ 
الدراسات 


الإسمية | حيث إن الطوني بعدما شرح التعریف الختار للقياس» وهو تعريفه بآنه: "حمل فرع على أصل 
رن في حكم بجامع "Lge‏ أخذ يعدد ويشرح التعاريف الأخرى للقیاس فمن هذه التعاريف 
تعريف القراني له بقوله: "هو ثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لاجل اشتباهه) في علة 
الحكم عند الثبت OO‏ 
هنا يبين الطوني النكتة العلمیة في اختيار جملة "حکم معلوم لمعلوم" في التعريف بدلا من 
Ue‏ "حكم شيء على Med‏ وهي آنا نها فعلنا ذلك حتى لا يتوهم اختصاص القياس 
الشرعى بالأمور الموجودة ولا يتناول الأمور العدومة أو المنفية؛ وذلك لأن الشىء عندنا هو 
الوجود. فلو اخترنا في تعريف القياس لفظ "الشيء" لتوهم اختصاص القياس الشرعي 
بالوجودات. والقياس الشرعي يجري ني الموجودات والمعدومات وني الثبتات والمنفيات. 
المسألي الثانيت: eu‏ الحكم العقلي: 
الواجب والممكن والمستحيل تعتبر من المعاني الفطرية المرتسمة في النفس ارتساما أولياء 
وإثبات هذا لا يحتاج إلى كثير تأمل؛ وذلك لأن كل واحد منا يحكم على شيء ما بأنه واجب 


)1( انظر: شرح تنقيح الفصول للقراني ص ۰۳۸۳ شرح مختصر الروضة 1۲۲/۲ . 
(Y)‏ وهذه النكتة العلمية لم يذكرها القراني في شرحه على التنقيح ص ۳۸۳. 


<x > vers 


EOF‏ أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


غير أن البحث والتدقيق في توضيح معانيها وحدودها وأقسامهاء وبيان العلاقات الحاصلة من 
نسبتها إلى الوضوع والمحمولء إلى غير ذلك - آمر لا يتفطن له كثير من الناس» بل أكثرهم لا 
يعرف مدى أهمية هذه الفکر الإنسانية الفلسفية» وعظم تأثيرها في معالجة كثير من PUM‏ 
اا 

اقتسم البحث عن هذه الفكر كل من الناطقة والفلاسفة والمتكلمين» غير أن بحث الناطقة 
فيها مغاير لبحث الفلاسفة والمتكلمين؛ فا مناطقة اعتنوا بها من حيث کون كل قضية مكونة 
من حمول وموضوع» فلمحموها كيفية نسبة إلى موضوعهاء هي الضرورة أو الإمكان أو 
الامتناع» من دون ملاحظة کون الحمول في القضية هو الوجود أو غيره» فهي تشمل BS‏ 
القضایا في ختلف العلوم» سواء كانت فلسفية أم طبيعية أم رياضية» ولا ختص بالوجود. 
وأما بحث الفلاسفة والتکلمین فهو على العکس من ذلك؛ حیث إن هذه الواد الثلاث 
عندهم - التي هي الوجوب والامکان والاستحالة - محصورة في القضایا التي محمولاتها 
وجود الشيء نفسه فذا أطلقت مصطلحات: "الواجب" و "المکن" و"المستحيل" عند 
الفلاسفة والتکلمین فالراد مها: الواجب الوجود والمکن الوجود والستحیل الوجود لا 
غير("). 


3 


ولا بد لنا من توضيح معاني هذه المصطلحات قبل الشروع في بيان أثرها في معالجة المسائل 


الأصولية» وخير من يوضح LI‏ معاني هذه الصطلحات هو الطوفي نفسه. حيث يبدأ كلامه 


عنها بقوله: "فقوشم: "واجب الوجود" عبارة أحدثها الفلاسفة والمتكلمون» وهي لا عرف 


)١(‏ لعرفة أهمية هذه الفکر الانسانية في جال الفلسفة والكلام انظر: نظرية الوجود بين الواجب والممكن 
والمستحيل عند الفلاسفة والمتكلمين حتى القرن الثامن افجري للدكتور: خالد العدواني. 
)1( انظر: نظرية الوجود بين الواجب والممكن والمستحيل عند الفلاسفة والمتكلمين حتى القرن الثامن 


اشمحري. للدكتور: خالد العدواني» ص ۱۱۷ . 


مر > ۱:۳۷ 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
في كلام الشارع ولا ني كلام السلف فيا علمناء لكن معناه ثابت في كلام الشارع مجمع عليه؛ 
فإن معنى واجب الوجود عند أهل هذه العبارة: هو الوجود الذي لم یسبق وجوده عدم» 
ووجوده من ذاته لذاته لا من سبب خارج ولا لعلة خارحف وهذا معنى قوله تعالى: زهو 
B&B‏ الأول والاخر) [الحديد: LY‏ وقوله عليه السلام: (آنت الأول فليس قبلك شیء وأنت 
Mih‏ 
كلية 


الآخر فليس بعد OMOG i‏ 


3 


| الدراسات 


الإسدعية | ثم يقرر ob‏ العلوم: ما أن يجب وجوده لذاته» أو یمتنع وجوده لذاته» أو یکون لذاته جائز 
رت الوجود والعدم ابتداء أو دواما. فالأول هو واجب الوجود. وهو الله وصفاته الذاتية» والثاني 
هو المحال الممتنع الوجود. كالجمع بين الضدين أو النقيضين. وقد يجب وجود الشيء لغيره؛ 
فيصبح واجب الوجود غيره» وقد يمتنع وجود الشيء لغيره؛ فيصبح مستحيل الوجود لغيره. 
والثالث هو ما كان جائز الوجود والعدم» ويسمى LSE‏ كالعالم وسائر آجزائه(". 
ولنشرع الآن في بیان آثر قسمة الحكم العقلي إلى الواجب والمستحيل والممكن في معالجة 
المسائل A ped!‏ أو بعبارة أخرى: استعمال الطوني هذه القسمة العقلية للحكم في معالجة 
المسائل الأصولية» وقد استعملها الطوني في أربعة مواضع. 
أول هذه المواضع هو في مسألة: أن ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ ويسمى بعض 
الأصوليين هذه المسألة بمقدمة الواجب!؛). 
وهنا يجب أن نفرق بين أمرين: بين ما يتوقف عليه وجوب الواجب وما يتوقف عليه إيقاع 


الواجب. أما ما يتوقف عليه وجوب الواجب فلا خلاف بين العلماء في عدم وجوبه. سواء 


(۱) آخرجه مسلم ني الذكر والدعاء برقم: (۲۷۱۳). 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة .55/١‏ 

OV /۱ انظر: شرح مختصر الروضة‎ (Y) 

.۲۲۳ /۱ انظر: روضة الناظر لابن قدامة ۰۱۸۱/۱ البحر المحيط للزركشي‎ (E) 


<x > ۱:۳۸ 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


كان Lew‏ أو شرطا أو انتفاء مانع. وذلك كالنصاب فإنه سبب يتوقف عليه وجوب ال زکاقه 
فلا يجب قطعا على المكلف تحصيله لتجب عليه الزكاة. وأما يتوقف عليه إيقاع الواجب فهو 
الذي وقع الخلاف فيه بين الأصوليين» وهو ما يسميه بعض الأصوليين بمقدمة الواجب. 

ما لا يتم الواجب إلا به أو بعبارة أخرى: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب على قسمين: 

القسم الأول: أمر غير مقدور للمكلف. فليس في قدرته تحصيله وإيجاده. فهذا الأمر القسم 
غير واجب على المكلف. ويمثل له بأمثلة كثيرة» منها: حضور الامام واكتمال العدد المشترط 
لصلاة الجمعة يوم الجمعق Leb‏ شرط هاء ولا يجب على آحاد المكلفين إحضار الخطيب 
ليصلي الجمعة ولا إحضار الناس ليكتمل بهم العدد المشترط لصلاة الجمعة. 

القسم الثاني: آمر مقدور للمکلف. وهذا الأمر للمقدور للمكلف: إما أن يكون شرطا 


للواجب أو غير شرط له فإن كان شرطا له فجمهور الأصوليين على وجوبه. 

LI‏ إن كان غير شرط للمكلف - وهو مقصودنا من إيراد هذه المسألة - فجمهور الأصوليين 
على القول Vargo gs‏ ومثال هذا القسم: غسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوی 
أو إمساك جزء من الليل مع النهار ني الصوم فان كلا منهما ليس بشرط. لكنهما واجبين عند 
الجمهور. 

استدل الجمهور على قوله بالوجوب: بأنه لا بد من إمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم 
حتى يتحقق الصوم الواجب. وما لا بد منه في الواجب يكون واجبا. 

هنا يورد الطوني اعتراضا على هذا الاستدلال ob‏ کون ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في 
الواجب لا يدل على الوجوب والا للزم من ذلك إلزامات ثلاثة باطلة: 


الإلزام الأول: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - واجباء لوجبت نيته» لكن 


."* 9/١ انظر: روضة الناظر ۰۱۸۱/۱ شرح ختصر الروضة‎ )١( 


مر > ۱:۳۹ 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
نيته لا تجب باتفاق. 

الإلزام الثاني: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - واجباء لوجب أن يتعقل 
المكلف من أوجبه عليه لكن لا يجب تعقل الموجب له. فلا يكون واجبا. 

الإلزام الثالث: لو كان ما لا يتم الواجب إلا به - وهو غير شرط - واجباء لكان بتقدير 
انفكاكه عن الواجب يعصي المكلف بترکه لكنه لا يعصي بتركه؛ لأنه لو JÍ‏ إمكان استيعاب 
غسل الوجه بدون غسل شيء من الرأس واستيعاب صيام اليوم بدون إمساك جزء من اللیل» 
لا عصى المكلف بترك الجزء منهماء وإذا لم یعص بتركه لا يكون واجب(. 

يتبين أثر فكرة قسمة الحكم العقلي في مناقشة هذا الالزام الثالث. حيث يجيب الطوفي عنه 
بجوابین» يمنا منهما الجواب الثاني» وهو الذي يتجلى لنا فيه كيف استعمل الطوفي فكرة قسمة 
الحكم العقلي في معالجة هذه المسألة الأصولية. 

يقول الطوني: الواجب شرعا على وزان الواجب عقلاء فك| أن الواجب عقلا تارة يكون 
وجوبه لذاته وتارة لغیره» فكذلك الواجب شرعاء تارة يجب قصدا بالنظر إلى نفسه وتارة 
يجب تبعا بالنظر إلى غيره. و "ما لا يتم الواجب إلا به" من هذا القبيل» OP‏ غسل جزء من 
الرأس ونحوه ليس واجبا بالقصد. بل تبعا لغسل الوجه مالم يتحقق غسله إلا به فإذا أمكن 
استيعاب غسل الوجه بدونه انتفت الجهة التي من آجلها وجب. وعاد إلى جهته الاصلیق 
وهي عدم الوجوب. وحينئذ يكون عدم وجوبه بتقدير الانفكاك محل وفاق» خارجا عن حل 
النزاع؛ لأنه حينئذ غير واجب» وإنما الكلام Y led‏ يتم الواجب إلا به ما دام کذلك(. 

تأمل كيف استخدم الطوني انقسام الواجب العقلي إلى واجب بالذات وواجب بالغير - في 


معالحة هذه السألق فهو يؤكد هنا أن وجوب غسل جزء من الرأس في الوضوء مثلا ليس 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ."4١/١‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۱/ ۲ ۳. 


<x > Vite 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


وجوبا ذاتيا نابعا من حقيقة الأمر بغسل الوجه بل هو وجوب غيري» وجب لا لذاته بل تابعا 
لقتضی آن استیعاب الوجه d‏ العادة لا يكون إلا بغسل جزء من الرأس. ولو أمكن أن 
el‏ وعلیه یکون الالزام الثالث ساقطا من رأسه؛ وذلك لانه مع تقدیر الاستطاعة على 


استیعاب غسل الوجه بدون غسل جزء من الرآس ینتفی الوجوب الغری؛ لانتفاء الغیر | مجلة 


كلية 


الذي اقتضى وجوبه. 

GU‏ هذه المواضع هو في استخدام خاصة من خواص الممكن أو الجائز في إثبات إمكان ثبوت 
بعض المفاهيم الأصولية» وهذه الخاصة هي: أن الممكن لا يلزم من فرض وجوده ولا عدمه 
محال لذاته(')» وکل ما كان كذلك فهو أمر جائز. ويترتب على هذا أنه لا وجه لإنكار هذه 
المفاهيم الأصولية عقلا مع ثبوت اتصافها بخاصة من خواص الممكن. 

وني الحقيقة فإن هذه الخاصة تعد من هم خواص الممكن؛ لأن كل متأمل متجرد عندما يدقق 
في مفهوم الممكن معرضا عن كل اعتبار خارجي. فإنه يدرك بسهولة أن الممكن عند فرض 
وجوده وعند فرض عدمه لا يلزم منه حال» خلافا للواجب الذاتي والمستحيل الذاتي» فإنه لو 
فرض عدم وجود الواجب للزم من ذلك الحال. وأيضا لو فرض وجود المستحيل للزم من 
ذلك Stet‏ 

يستخدم الطوني هذه الخاصة في إثبات كثير من المسائل الأصولية» منها: إثبات أن المجاز 


(Se‏ ومنها: إثبات جواز التعبد بخبر الواحد عقلا'ء ومنها: إثبات الاجتهاد في زمن 


(۱) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكاء والمتكلمين للرازي ص AAO‏ 

(۲) انظر: نظرية الوجود بين الواجب والمکن والمستحيل عند الفلاسفة والمتكلمين حتى القرن الثامن 
امحري. للدكتور: خالد العدواني» ص VOY‏ 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة ۱/ OY‏ 


١44١ > << 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
النبي صل الله عليه وسلم( ومنها: إثبات جواز أن يكون النبي متعبدا بالاجتهاد (ed‏ لانص 
Mas‏ وغبر ذلك. 

ولنورد نموذجين يوضحان كيفية استخدامه هذه الخاصة في إثبات مطلوبة» يقول الطوفی في 
إثبات إمكانية المجاز: أما إمكانه فلأن فرض وقوعه - على ما تبن في حده - لا يلزم منه محال 
لا لذاته ولا لغيره» وکل ما كان WIS‏ فهو مکن(*. ويقول ني إثبات جواز أن يكون النبي 
متعبدا بالاجتهاد فیما لا نص فيه: إنه لا حال فيه gh‏ ولا خارجي» أي: لا يلزم من فرض 
وقوعه محال لذاته ولا لأمر خارج وکل ما كان كذلك فهو جائز(. 

ثالث هذه المواضع هو في شروط تحقق التواتر في الخبر» ob‏ الخبر المتواتر في اصطلاح 
الأصوليين هو: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن حسوس". وله 
شروط ينبغي تحققها حتى تحقق فيه صفة التواتر وهي - بحسب رأي الطوفي - ثلاثة: 
الشرط الأول: أن يكون الخبر مستندا إلى مشاهدة حسية. 

الشرط الثاني: استواء طرفي الخبر وواسطته في كمال عدد المخبرين. 

الشرط الثالث: توفر عدد من المخبرين يحصل بهم التواتر(. 

ثم تطرق الطوفي لمسألة اختلف فيها الأصولیین» وهي ما هو أقل عدد يحصل به تواتر الخبر؟ 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة .١١5/7‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .۵٩۱‏ 
(۳) انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .۵٩۳‏ 
)٤(‏ انظر: شرح ختصر الروضة OFM /١‏ 
(e)‏ انظر: شرح مختصر الروضة ۳/ .۵٩۳‏ 
)1( انظر: البحر المحيط للزركشي ۰۲۳۱/4 
(Y)‏ انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ AV‏ 


۱۶:۲ > کسیر 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


وبعد تعداده الأقوال في ذلك. اختار أن الضابط في تحقق التواتر بر ماء لا يصح أن يكون 
مقيدا بعدد معين من الخبرین؛ وإنما الضابط في ذلك هو حصول العلم بالخبر» فمتى حصل 
العلم اليقيني بالخبر المجرد عن القرائن» علمنا حصول عدد التواتر. ويؤكد هنا أن اشتراط 
عدد معين هو تحکم لا دليل عليه. 

ثم یعلل تأكيده هذا - مستخدما فكرة الإمكان - Ob‏ جمهور العلماء يرون أن الله تعالى BE‏ 
العلم عند حصول العدد المخبر» وليس العلم متولدا عن خبر التواتر كما هو مذهب المعتزلة؛ 
وذلك OY‏ كل شيء سوى الله تعالى وصفاته مکن» وکل مکن فهو مقدور له. وکل مقدور له ردك 
فانما يُوجّد بایجاده» وحصول العلم مکن مقدور» فيكون موجودا بإيجاد الله تعالى. 

ويكمل استدلاله بقوله: وإذا ثبت أن العلم التواتري خلوق لله تعالى» جاز أن يخلقه عند إخبار 

القليل والكثير» فما من عدد يُفْرَض إلا وخلق العلم مکن عند أقل منه وأكثر. وإذا كان المؤثر 

في حصول العلم الخلق» فعدد التواتر سبب معتاد لا تأثير له في إيجاد العلم» وحينئذ لا يكون 

مرتبطا به حتى يُقدر ما حصل به من العدد بمقدار معین(. 

وينبغي علي أن أنبه هنا أن استدلال الطوفى على مقصوده انبنى على فكرتين كلاميتين: الأولى 

فكرة الامکان. والثانية فكرة نفي التولد ني الأفعال. 

رابع هذه المواضع هو مسألة: هل النهي بقتضی فساد النهي عنه أم لا؟ 

اختلف الأصوليون ني هذه المسألة خلافا طويلا منتشر( والذي يختاره الطوني في هذا القام 

هو أنه إذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكاء اقتضى فساده مطلقاء سواء أكان النهي عنه 

عينه أم لغيره» في العبادات آم في المعاملات» إلا إذا دل دليل على أن هذا النهي لا يقتضي الفساد 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ AN‏ 
(Y)‏ انظر في هذه المسألة: البرهان للجويني ۲۸۳/۱ الستصفی للغزالي ۲4/۲ البحر المحيط للزركشي 


NO /١ أصول السرخسى‎ ۲ 


١4م‎ KLE 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
بل الائم(. 

في هذه المسألة یستعمل الطونی فكرة الامکان في مناقشة دلیل الحنفية القائلین OL‏ النهي لا 
يقتضي الفساد. بل يقتضي الصحة. 

OY يصوره الطوني - هو أن النهي يقتضي صحة النهي عنه؛‎ S - ودلیل الحنفية في هذه المسألة‎ EB 
النهي عنه دل على صحة تصور النهي عنه؛ وذلك لأنه لا استحال أن يقال للأعمى: "لا‎ ate 


رن وني هذا دلالة على أن صحة النهي تعتمد تصور النهي عنه فحيث ورد النهي دل على وجود 
ما يعتمده» وهو تصور المنهي عنه» فيكون المنهي عنه صحيحا لا فاسد(. 
يستفسر الطوفي هنا Lad‏ عن حقيقة مرادهم بالصحة الواردة في كلامهم - فإن الصحة: Lo]‏ 
dilis‏ وهي إمكان الشيء وقبوله للعدم والوجود؛ ولما عادية» وهي إمكان المشي أماما ويمينا 
وشمالاء دون الصعود ني امواء؛ وإما شرعیقه وهي الاذن في الشیء فیتناول الأحكام الشر عية 
إلا التحریم - فأي آنواع الصحة تریدون؟ 
إن أردتم أن النهي يقتضي الصحة العقلية أو الصحة العادية» فلا خلاف لنا معکم؛ فان هذا 
أمر متفق عليه. وإن أردتم الصحة الشرعية المستفادة من الشرع» فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه 
على هذا التقدير: النهي شرعا يقتضي صحة النهي عنه شرعاء وهو محال؛ إذا يلزم منه صحة 


كل ما نبى الشرع عنه» ولا شك ني بطلان AVS‏ 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة EY AY‏ 
(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ٤١٤/۲‏ . 
(۳) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ 576 . 


<x > ١444 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


المسألنّ الثالثت: ahi‏ والمعلول: 

تعتبر مباحث العلة والعلول من أعمق الباحث العقلية التي تم التركيز عليها في علم الكلام 
والفلسفة. وهي تدل بصدق على عمق وأصالة ما خلفه لنا علماؤنا من تراث عقلي حرر(. 
ولعل مباحث العلة والعلول هي من آقرب الباحث إلى علم أصول الفقه؛ لاشتراكههما في 
البحث عن العلة وأحكامهاء لكن علم الكلام یبحث عنها من حيث العقل» وأصول الفقه 
يبحث عنها من حيث الشرع. ولأجل ذلك نجد مسائل العلة والمعقول العقلية حاضرة عند 
الطوني أثناء معالجته للمسائل الأصولية» ومصداق ذلك يتبين في ثلاثة مواضع من كتابه شرح 


ختصر الروضة. 

أول هذه المواضع هو في تشبيه العلة الشرعية بالعلة العقلية من حيث تركب كل منهماء وذلك 
بغرض توضيح وبيان حقيقة العلة الشرعية. 

ولا بد لي من إعطاء تصور عن كيفية انقسام العلة العقلية إلى أقسامها الأربعة» حتى يتجلى U‏ 
وجه التشبيه الذي آقامه الطوني بين العلة العقلية والعلة الشرعية. وعلى هذا فالعلة العقلية 
تنقسم إلى أربعة أقسام: فاعلية» ومادية» وصورية» وغائیة!. وينطلق هذا التقسيم من فكرة 
أن العلة قد تكون جزءا من حقيقة المعلول. وقد تكون خارجة عنها: 

فان كانت جزءا من حقيقة المعلول: فإما أن يجب المعلول بها بالقوق وهي العلة الماديةء ومثاها: 
الخشب بالنسبة إلى السرير؛ فان الخشب متهبئ OY‏ يكون سريراء أو فيه القابلية OY‏ يصير 


سريراء وهذا هو المراد من العلة المادية. وإما أن يجب المعلول بها بالفعل» وهي العلة الصوریقه 


)١(‏ انظر مثلا: النجاة لابن سينا ص ۰۲۱۱ المحصل للرازي ص ۰۳۳۱ مطالع الأنظار للأصفهاني ص۰5۸ 
شرح القاصد للتفتازاني ۲/ ۰۷۷ شرح المواقف للجرجاني 4917/١‏ . 
(۲) ينسب هذا التقسيم إلى الفيلسوف اليوناني أرسطو. انظر: الطبيعة لأرسطوطاليس تحقيق: عبد الرحمن 


بدوي ۰۱۳۹/۱ تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف کرم ص٩۱۷‏ . 


\tto KES 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
وذلك كصورة السرير بالنسبة للسریر فالسرير أصبح سريرا بالفعل بعد أن كان خشبا بسبب 
الصورة والهيئة» فهذه الصورة والهيئة تسمى ile‏ صورية. 
وإن كانت خارجة عن حقيقة المعلول» فهي: ما أن يكون بها وجود ce gill‏ وهي ALS‏ 
EB‏ الفاعلية» كالنجار بالنسبة للسريرء وإما أن يكون لأجلها وجود ce gill‏ وهي العلة ASN‏ 
۳ | كالجلوس على السریر بالنسبة إليه('). هذا ما یتعلق ببيان العلة العقلية وأقسامها. 
sa‏ آما العلة الشرعية Glas‏ على ثلاثة معان: 
Ey‏ الأول: ما آوجب الحكم الشرعي لا محالة. 
الثاني: مقتضی الحكم. 
الثالث: حكمة A) SL)‏ 
بهمنا من هذه GLAM‏ الثلاثة العنی الاول ویعرّفه الطوني بأنه: "الحموع ال رکب من مقتضی 
الحكم وشرطه ومحله وأهله". ونلاحظ هنا - کم صرح بذلك الطوني - أن هذا التعریف مبتن 
على تشبیهه بأجزاء العلة العقلیة؛ وذلك GY‏ الفلاسفة والتکلمین( تًا قالوا بأن كل حادث 
فلا بد له cile‏ وهذه العلة إما مادية أو صورية أو فاعلية أو غائية» ولا بد من هذه الأجزاء في 
كل حادث - أصبح مفهوم العلة العقلية التامة عندهم مجموعا مركبا من هذه الأجزاء. 
وكذلك الفقهاء استعملوا لفظ العلة بإزاء الوجب للحكم الشرعيء والوجب الذي تتم به 
الموجبية أربعة آجزاء: مقتضي الحكم» وشرط الحكم» Jey‏ احکم؛ وأهل الحكم. مثال ذلك: 


)1( انظر: تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للأصفهاني ۰1۷/۱ شوارق الاشام في شرح تجريد الكلام 
لللاهيجي NVA/Y‏ 

(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ۱۹/۱ 

(Y)‏ هكذا عبر الطوني بنسبة القول بانقسام العلة العقلية إلى الفلاسفة والتکلمین» ولكن في الحقيقة القول 
بانقسام العلة العقلية إلى آجزائها الأربعة مشهور النسبة إلى الفلاسفة لا إلى المتكلمين. 


<x > Vee 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


وجوب الصلاة حكم شرعيء ولا يمكن أن يتحقق الحكم الشرعي بوجوب الصلاة الا 
بتحقق أربعة آمور - هي أجزاء العلة التي بمعنى الوجب للحكم - وهي: مقتضي الحكم 
وهو أمر الشارع بالصلاة» وشرط الحكم وهو أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه ob‏ يكون 
عاقلا بالغاء وحل SLI‏ وهو الصلات وأهل الحكم وهو الصلی(۱. 

ووجه الشبه بينهما أن تحقق علية كل منهما لا تتم إلا بتحقق آجزائهم الاربعةء في العقلية: الادية 
والصورية والفاعلية والغائية» وني الشرعية: القتضي والشرط والمحل والأهل(". 

GE‏ هذه الواضع هو في جواب إشكال يرد على تسمية الأصوليين العلة الشرعية سببا مع أنها 
موجبة للحكم. 

هذا الإشكال مبني على فرق يُذكر بين العلل العقلية والأسباب» وهو أن العلل العقلية موجبة 
لوجود معلوهاء بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتهاء وذلك كتسميد 
الزرع لأجل أن ینمی فإنه سبب للنموء ولكنه لا يلزم منه النمو بل قد ينمو وقد لا ينمو 
بناء على ذلك يرد على الأصوليين في هذا الموضع أنكم قد سميتم العلة الشرعية الكاملة - التي 
يلزم من وجودها وجود معلوضا - سبباء مع أن السبب لا يلزم من وجوده وجود مسببه. وهذا 
تسمية للعلة بدون اسمها ووضع ها دون موضعها. 

يجيب الطوفي عن هذا الإشكال ob‏ العلتين وان اتفقتا في وجوب التأثير» لكن تأثير العقلية 
تأثير ذاتي» وتأثر الشرعية وضعي؛ وذلك لان العلة العقلية عليتها لذاتهاء فهي مؤثرة في 
معلوها لذاتها لا بواسطة. أما العلة الشرعية فإنها واٍن كانت واجبة التأثير إلا أن علتها ليست 


حيث إن كلا منهما frat‏ عنده التأثير به» ومن أجل هذا الشبه سمى الأصوليون ELJI‏ 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة .57١/١‏ 
(۲) الراد بالأهل هنا المخاطب به. 


4۷ KLE 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
الشرعية سببا(. 

ثالث هذه الواضع هو في مسألة: هل يجوز تعلیل الحكم الشرعي الواحد بعلتین معا؟ 

اختلف الأصوليون ني هذه المسألة ما بين: مجوّز بإطلاق» ومانع بإطلاق» ووز بشروط(). 
وليس سرد هذه الذاهب من غرضنا هناء وانما غرضنا هنا بيان آثر فكرة العلة العقلية - التي 
هي مسألة كلامية - ني هذه المسألة الأصولية. 

يستدل الفريق المانع للتعليل: بأنه لو علل الحكم الواحد بعلتين» لاجتمع على الأثر الواحد 
مؤثران» لكن ذلك لا يجوز؛ وذلك لأن كل واحد من المؤثرين استقل بإيجاد الأثرء فان ترا فيه 
معاء لزم الاستغناء بكل واحد منهاء والفرض أن ثبت dee‏ هذا خلف. وان 1 متعاقبین؛ 
فهو انا ثبت بالاول» والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره. وان لم يستقل كل واحد lees‏ 
بإيجاد الأثر. فكل واحد منهما جزء المؤثر لا المؤثر الكامل. 

يعترض الطوني على هذا الدليل بأنه El‏ يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام 
العقلية لا الشرعية»؛ وذلك لأن العلل الشرعية تعتبر من قبيل الأمارات Bally‏ فلا يمتنع 
أن يكون على الشيء الواحد علامتان أو علامات ومعرّفان أو معرّفات. كا يُعرّف الحكم 
الواحد بأدلة كثيرة. وهذا بخلاف العلل العقلية؛ فإنها مؤثّرات في معلولاتهاء فلا يجتمع على 
العلول الواحد منها علتان(". 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۰۲۸/۱ 


(Y)‏ انظر تفاصیل هذه الأقوال ني: البرهان للجويني ۰۸۲۰/۲ الستصفی MEN /۲ JAU‏ روضة الناظر 
(۳) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ ۰ ۳. 


VELA‏ > کسیر 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


ثانيا: الجواهر والأعراض: 
جرت عادة المتكلمين على تأسيس وتقرير مباحث الجواهر والأعراض قبل البحث عن مسائل 


الإهيات؛ والذي دعاهم إلى ذلك هو آنهم عند شروعهم في البرهنة على حدوث العالم - الذي 


هو العمدة في إثبات وجود الله تعالى - يقسمون العام إلى جواهر وأعراض» ومن ثم يقيمون 
الدلالة على حدوث الأعراض. وبحدوث الأعراض يثبتون حدوث الجواهر. وبذلك 
يتوسلون إلى إثبات حدوث العام وبحدوثه يستدل على إثبات وجود الله تعالى!'). 

ما يمنا من مباحث الجواهر والأعراض - في مقامنا هذا - هو في استعمال إحدى مسائلها في 
معالجة المسائل الأصولية» وهي: مسألة هل الأعراض تبقى آم لا؟ 


اختلف المتكلمون في هذه المسألة إلى مذهبين مشهورين: فيرى جمهور الأشاعرة ومن وافقهم 


المتكلمين أن الأعراض جميعها لا تبقى زمانين» مِن دون تفريق بين عرض وآخرء بل ينقضي 
واحد منها ویتحدد آخر مثله. ويرى جمهور المعتزلة ومن وافقهم من متكلمي أهل السنة أن 
الأعراض تبقی زمانین أو أكثرء سوی ار کات والأصوات والأزمنة فإنها عندهم لا تبقی 
زمانين» بل تنقضی وتتجدد!" وهذا الذهب الأخير اختاره الطونی(". 

هذه المسألة الكلامية تبتني علیها مسألة dd pel‏ وهي حجية الاستصحاب. والاستصحاب 
هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. أو هو: التمسك بالمعهود السابق من 
نفي أو إثبات» وهو الراد من قول الفقهاء: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد 


المزيل '"(4). 


)1( انظر: القول السديد ني علم التوحيد للشيخ محمود أي دقيقة ۱/ ۰۱5۷ 

(۲) انظر: شرح المواقف 4/۲ ۰۲ القول السديد ۰۱۸۸/۱ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة ۰۱4۹/۱ 

(۶) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۱4۷۰۱۵۰ البحر المحيط للزركشي 17/5 . 


14۹ > << 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
يبين الطوفی كيفية ابتناء القول بالاستصحاب على القول ببقاء الأعراض بأن المتكلمين 
اختلفوا في بقاء الموجود؛ هل هو عرض قار باق لا یتجدد أم هو عرض غير باق سیّال 
یتجدد فيوجد شيئا فشيئا؟ ويختار الطوني هنا بأن بقاء الوجود هو عرض قار باق؛ معللا 
ذلك UL‏ لا نعني ببقاء الشيء إلا استمرار وجوده» وهي صفة ثابتة قارة» فإنها سيّالة يدرك 
E,‏ ووجودا فلو كان البقاء مثلها لأدر كك oS p31‏ 

تفرّع عن هذا الخلاف في بقاء الوجود مسألة آخری. وهي: أن الباقي هل يفتقر في بقائه إلى 
المؤثر أم لا؟ فمن قال: "بقاء الموجود عرض باق قار "» قال: "لا يفتقر في بقائه إلى مؤثرء کا 
لا يفتقر الأسود في اسوداده إلى مسوّد". ومن قال: "بقاء الوجود عرض غير باق بل متجدد 
سبال" قال: "یفتقر إلى مؤثر"؛ وعلل ذلك Gl‏ عدم كل جزء منه يتعقب وجوده وبقاؤه لا 
يكون إلا بتواصل آجزائه وتتابع أجزاء ما هذا شأنه بدون مؤثر Jle‏ 

من هنا بنى بعض od ell‏ القول بحجية الاستصحاب على القول ob‏ بقاء الموجود لا 
يحتاج إلى مؤثر؛ وذلك لأن الباقي إن لم يحتج إلى مؤثر كان الاستصحاب حجة. وان احتاج إلى 
مؤثر لم يكن حجة لجواز التغير لعدم الوثر(. 


(۱) انا قلت بعض الأصوليين للتنبيه على أن ابتناء حجية الاستصحاب على بقاء الأعراض lel‏ هي طريقة 


لبعض الأصوليين. انظر تفصيل ذلك في: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4۹۸/4 البحر 
المحيط للزركشي YESI‏ 
(۲) انظر: شرح ختصر الروضة للطوني ۰۱6۹/۳ 


<x > ۱۰ 


4 أثر علم الکلام في معالجة مسائل أصول الفقه < — 
البحث الثاني 
الإلهيات والنبوات 
أولا: الإلهيات: 
وجود الله تعالى» وإن تعلقت بصفات الله تعالى فهو مبحث الصفات. وان تعلقت بأساء الله 
تعالى فهو مبحث الأسماء. وان تعلقت بأفعال الله تعالى فهو مبحث الأفعال. 
ما bay‏ هنا هو استعمال بعض قضايا الألوهية في معالجة المسائل الأصولية» وسوف أوردها 


المسألن الأولى: انحصار الصطات الثبوتيي: 

يرى جمهور المتكلمين أن صفات الله تعالى الثبوتية غير منحصرة في عدد معين. فصفات الله 
تعالى أعظم من أن تحيط بها أفهام البشر. وخالفهم في ذلك الظاهريون من المتكلمين - كذا 
سماهم الرازي( - فذهبوا إلى أنه لا صفة لله تعالی وراء السبعة أو الثانية» والسبعة هي: العلم 
والارادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والثانية هي: السبعة الماضية مع صفة 
الإدراك. وعللوا ذلك UL‏ كلفنا بكمال المعرفة» ولا حصل إلا بمعرفة كل الصفات. ولا طريق 
لنا إلا الاستدلال بالأفعال والتنزیه ول يدلا إلا على هذه الصفات(). 

وبحسب ما يرى الطوني فإن القول بانحصار الصفات الذاتية تم استعماله في التدليل على أن 
العلة الشرعية لا يجوز أن تكون مركبة من أكثر من سبعة أوصاف؛ قياسا على صفات الله 


تعالى» فإنها - بحسب رأيهم - منحصرة في سبع صفات. 


(۱) انظر: الحصل للرازي ص۳۷ . 
(Y)‏ انظر الرد علیهم في: الحصل للرازي ص4۳۸ الختصر الكلامي لابن عرفة ص NVA‏ 


۱۹۱ > 2-2 


العدد الخامس والثلاثون < 


لكن الطوني لم يكن جازما بتعيين حجتهم» ولذا عبر عن ذلك بقوله: "ولعل حجتهم"(". 
وني الحقيقة فإني - بحسب اطلاعي -لم أجد من ذكر هذا التعليل قبل الطوني» وقد أورد 
الفخر الرازي هذا القول بتقدير أوصاف العلة الشرعية» وقال: "وهذا التقدير لا آعرف له 
حجة"(). فيبدو والله أعلم أن الطوني خن أن من الممكن أن تكون حجتهم القول بانحصار 
الصفات الثبوتية في سبع؛ لناسبة العدد لا أكثر ولا أقل. 

ويؤكد الطوني - في معرض الرد على هذا الاستعمال - على أن المصلحة الشرعية کا تحصل 
بالوصف الواحد وتقف علیه. فقد تقف على سبعة أوصاف أو أقل أو أكثر. ويؤكد أيضا على 
أن هذا القياس غير صحيح لوجوه: 

الأول: أن انحصار صفاته تعالی في عدد معلوم غير متفق عليه. 

الثاني: أن صفاته تعالى واجبة» وأوصاف العلة مکنة فلا يصح القیاس؛ لكثرة الفروق المؤثرة 
بين الواجب والممكن. 

الثالث: أن أوصاف علة الشرع توجب (SS‏ حادثا في حلها. بخلاف صفات الله تعالى؛ فإنه 
منزه سبحانه عن لحوق ا حوادث(". 

المسألي الثانین: ص الكلام: 

اتفق fal‏ القبلة على أن الله تعالی متكلم» لكنهم اختلفوا في تعيين حقيقة كلام الله تعالى إلى 
مذاهب ومشارب متعددةء وهي في الحقيقة من أشكل المسائل الکلامیة(" فقد اضطربت فيها 


الأقوال والمذاهب حتى بين أصحاب المذهب نفسه. 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة 160/۳ . 

۰۱۹۲/۵ انظر: البحر المحيط للزركشي‎ (Y) 

(۳) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ „EEV‏ 

)£( من وصف هذه المسألة بالاشکال الطوفي نفسه في کتابه: " حلال العقد ني بیان حکام العتقد " ص ۵۳ . 


for‏ > کرو 


چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


وهذه المسألة ها مأخذان رئيسيان هما: 

المأخذ الأول: أن لفظ "الكلام" هل هو حقيقة ني الألفاظ والعبارات» ولا يطلق على المعاني 
والدلولات. أو هو مشترك - من حيث الاطلاق والوضع - بين العبارات والمدلولات؟ 

المأخذ الثاني: أن صفة "الکلام" الوصوف بها الحق سبحانه هل هي صفة ذات أو صفة B&B‏ 
Me bs‏ 

تحصّل من هذين المأخذين BH‏ مذاهب مشهورة: مذهب الأشاعرة والماتريدية» ومذهب 
الحنابلة» ومذهب العتزلة. 


ولنشرع الآن في بیان أثر هذه المسألة - بحسب ما يراه الطوفي - ني معالجة السائل الأصولية. 
ذكرت قبل قليل أن المأخذ الثاني لهذه المسألة: أن صفة الكلام الوصوف بها الحق سبحانه هل 
تعتبر من الصفات الذاتية أم من الصفات الفعلية؟ إن اعتبرتها من الصفات الذاتية فكلام الله 
تعالی قديم» وإليه ذهب کل من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة ومنهم الطوني وان اعتبرتها من 
ويتبين أثر القول بقدم كلام الله تعالى أو حدوثه في بیان حقيقة الحكم الشرعي» حيث إن 
جمهور الأصوليين عرّفوا الحكم الشرعي من حيثية كونه خطاباء وهم في التعببر عن ذلك 
صياغات متعددةء نذكر منها ما ذكره الطوني في ختصر الروضةء حيث قال: "والحكم قيل: 
خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وقيل: أو الوضع COM‏ 

أورد المعتزلة على تعريف الحكم بأنه الخطاب - بحسب ما ذكره الطوفي - ثلاثة أسئلة: 
السؤال الاول: أن الخطاب هو كلام الله SLs‏ وهو قديم عندکم. والحكم يعلل بالعلل 
abu‏ نحو قولنا: "حلّت المرأة بالنكاح" و:"حرمت بالطلاق" والعلل بالحوادث 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ ۲۰. 
(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ۷/۱ 7. 


pay KES 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
حادث. فيلزم أن كلام الله تعالى الذي هو الحكم عندكم حادث. 

السؤال الثاني: أن الحكم صفة فعل المكلف؛ لأنا نقول: "هذا فعل حرام" و:"هذا فعل 
واجب "۰ وصفة الحادث تكون Gale‏ فإذا قلتم: إن الحكم هو كلام الله SLE‏ وقد ثبت أنه 
وصف للفعل الحادث» لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا. 

السؤال الثالث: أن الأحكام مسبوقة بالعدم؛ إذ يقال: "حلّت المرأة بعد أن لم تكن حلالا" 
و:"حرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما" و:"حرم العصير بالتخمير وحل بالانقلاب بعد 
أن لم يكن "WIS‏ والسبوق بالعدم حادث(. 

غير أن جمهور الأصوليين لا AAS‏ ورود هذه الأسئلة عليهم» وأجابوا عنها بعدة أجوبةء منها 
- بحسب ما أورده الطوفي -: 

أن السؤال الأول غير وارد علينا؛ لأن علل الشرع عندنا معرّفات لا موثرات. والمعرّف للشيء 
يجوز تأخيره عنه» كما عرف الله سبحانه وتعالی بصنعته» وإن كانت متأخرة عنه. 

والسؤال الثاني غير وارد علينا أيضا؛ وذلك آنا لا نسلم أن صفة الحادث Hale‏ باطلاق؛ بل 
نما تكون صفة الحادث حادثة إذا قامت بهء كاللون والطعم ونحوهما إذا قامت بالجسم وأما 
إذا لم تقم الصفة بالوصوف فلا يلزم أن تكون حادثة. وتعلق الأحكام بأفعال المكلفين من 
هذا القبيل. 

والسؤال الثالث غير وارد علينا أيضا؛ وذلك لأنه ليس المراد من قولنا: "حلّت المرأة بعد أن ل 
اش ded‏ بعد أن لم يكن» حتى يلزم حدوث الحكم» بل المراد أن القائم 
بذات الله تعالی - وهو حكم الحل - تعلق في الأزل بوجود De‏ وهي حالة اجتماع شرائط 
النکاح وانتفاء موانعه» فتلك الحالة هي التي ؤجدت بعد أن لم توجد. لا الحكم بالحل(. 
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(۱) انظر: شرح ختصر الروضة „Yoo /١‏ 
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة \/ YON‏ 
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چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


يرى الطوني أن هذه الأجوبة فيها نوع من التكلف» وآنها عند التحقيق لا تقوى على دفع إيرادات 
اخصوم. ولذا اختار تعريف الحكم الشرعي بأنه: "مقتضى خطاب الشرع التعلق بأفعال المكلفين 
۰ ویعلل أولوية هذا الاختيار SL‏ باختيارنا هذا التعريف لا ترد علينا الأسئلة السابقة التي 
أوردها المعتزلة؛ وذلك لأنا لا نقول: إن الحكم العلل بالحوادث هو نفس كلام الله تعالى» بل هو 
مقتضی کلام الله سبحانه» وفرق بين الكلام ومقتضاه؛ إذ الكلام:إما معنى نفسي أو قول دال»ومقتضی 
الكلام هو مدلول ذلك القول والمطلوب Vag‏ 


المسألن الثالتن: صض العلم: 

المباحث الكلامية المتعلقة بصفة العلم كثيرة جدا تستحق أن تفرد بدراسة مستقلة» بعض هذه 
المباحث ما أجمعت عليه الأمة» وبعضها ما وقع الخلاف بينها فيه وغرضنا بیان LAS‏ 
استخدام بعض مسائل هذه الصفة - وهما: استحالة تغير علم الله تعالی واستحالة تعليل تعلق 
العلم الأزلي بالأشياء - في ables‏ المسائل الأصولية. 

وهذا يتبين في مسألتين أصوليتين: الأولى في توصيف حقيقة النسخ. والثانية في أنه هل العبرة 
بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ 

آما المسألة الأولى - وهي في توصيف حقيقة النسخ - فقد كان للأصوليين فيها اتجاهان: 
الاتجاه الأول: يفسر النسخ بأنه رفع للحکم. والرفع: هو إزالة الحكم على وجه لولاه لبقي 
ثابتا. ومثاله: رفع عقد الاجارة بسبب فسخه فانه مغاير لزوال العقد بسبب انقضاء مدته؛ 
لأن فسخ العقد هو قطع لدوام حکم الاجارة الذي لولاه لاستمر احکم إلى انقضاء مدته 
وأما انقضاء مدة عقد الاجارة فلا یسمی فسخا. فنسخ الحكم في احقيقة هو قطع لدوامه لا 


بيان لانتهاء مدته في علم الله تعالى؛ إذ ذلك لا یسمی نسخا. 


(۱) انظر: شرح مختصر الروضة ۱/ YOV‏ 


too KES 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
الاتجاه الثاني: يفسر النسخ بأنه بیان لانتهاء أمد الحكم. وعلى هذا يكون النسخ - بحسب ما 
یری الطوفي - من باب التخصیص الزمانی؛ وذلك oY‏ الخطاب الثاني الناسخ AS‏ به أن 
الأزمنة التي بعده لم يكن ثبوت الحكم فيها مرادا من النطاب الاول بخلافه على التفسير 
الأول؛ فإنه رفع للحكم على وجه لولاه لبقي ثابتا('). 

هنا يورد بعض مَنْ يميل إلى الاتجاه الثاني إيرادا - مبنيا على استحالة تغير علم الله تعالى - على 
أصحاب الاتجاه الاول. وهو أن النسخ لا يكون قطعا لدوام الحكم إلا إذا كان الحكم مستمرا 
في علم الله تعالى» كا لا يكون فسخ الإجارة قطعا لدوامها إلا إذا كانت مستمرة بحكم العقد 
إلى آخر المدة. ولو كان الحكم مستمرا ني علم الله سبحانه ثم انقطع قبل غايته بالنسخ. لزم 
تغير العلم الآزلي؛ لأنه سبحانه يكون قد علمه مستمرا وما استمرء بل انقطع بالنسخ. فيلزم 
منه وقوع خلاف العلم الأزلي» وهو حال(". 

لأجل هذا الإيراد رجّح الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني وإمام الحرمين والإمام الرازي 
والقراني وغيرهم الاتجاه الثاني في تفسير حقيقة النسخ("ء وكم كان الطوني لطيفا بعبارته 
عندما عبر عن هذا الیل والترجيح بقوله: "هذا ف الأسغاف ANY‏ 

وأما المسألة الثانية - وهي: هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ - فقد كان 


للأصوليين أيضا فيها اتجاهان رئيسيان» وهذه المسألة مفروضة فيا إذا ورد نص من الشارع 


)1( لزید من التفصيل انظر: شرح مختصر الروضة ۰۲۹۷/۲ شرح جمع الجوامع للمحلي ۰44۹/۱ رفع 


الحاجب لابن السبكي 4 / ۳۸. 

(۲) انظر: شرح ختصر الروضة NOVY‏ 

(۳) انظر: البرهان لإمام الحرمين ۲/ ۰.۸4۲ المعالم في أصول الفقه للرازي الطبوع ضمن شرح المعالم لابن 
التلمساني ۰۳۹/۲ شرح تنقيح الفصول للقراني ص ٠”‏ ". 

(4) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ NOV‏ 
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پو آثر علم الکلام في معالجة مسانل أصول الفقه 
على هيئة جواب «lL‏ فهذا الجواب إن كان غير مستقل في فهمه عن السؤال فهو تابع 
للسؤال في عمومه وخصوصه وأما إذا كان جواب السؤال مستقلا في الدلالة عن السوال» 
وكان chle‏ فهنا موضع النزاع» فجمهور الأصوليين على أن اللفظ العام الوارد على سبب 
خاص معتبر عمومه نظرا لظاهر اللفظ. وذهب بعض الأصوليين إلى أن اللفظ العام مقصور 
على السبب الخاص ومختص به فلا يتعداه إلى Mo jb‏ 

ما همنا هنا هو دليل استدل به أصحاب المذهب القائلين باختصاص اللفظ العام بسببه» وهو: 
أنه لولا اختصاص الحكم بسببه» لا أخر بیان الحكم إلى وقوع السبب. بل كان تقديم بیان 
الحكم قبل وقوع سببه أولى» ليصادف السبب عند وقوعه حكا مبينا مستقراء لكن التقدير أن 
بیان الحكم تأخر إلى حين وقوع سببه» فدل على اختصاصه به. 

في الرد على هذا الاستدلال يستخدم الطوني فكرة استحالة تعليل تعلق العلم الأزلي بالأشياء 
حيث يقول: تأخير بیان الحكم إلى وقوع السبب من متعلقات العلم الأزلي» وتعلق العلم 
الأزلي بالشيء لا يعلل» كتخصيص وقت إيجاد العام به فلا بقال: لم تأخر بیان اللعان إلى 
وقت قذف هذا الرجل امرأته» وم برد قبل ذلك أو بعده؟ كما لا يقال: لم أوجد الله عز وجل 
هذا العا في الوقت الذي أوجده فيه دون ما قبله أو بعده؟ وكذلك ما تعلّق بتخصيص الإرادة 
الأزلية نحو: d‏ هذا الجبل هاهنا dy‏ يكن هناك؟ وأشباه ذلك لا يجوز؛ لأنه تحكّم على الله 
وصفاته» واعتراض غير جائز7"). 

المسألن الرابعن: مسألت: اللاسم هل هو عين المسمى al‏ غيره؟ 

تعتبر هذه المسألة من أوائل السائل التي تم حوها النقاش في الفكر الإسلامي» ومع أقدميتها 
في الطرح فان الأقوال فيها غير محررة والطرق في بيان الخلاف فيها متعددة ومتغايرة» ولعل 


(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ۲/ ۵۰۷. 


مر > ۱۹:۰۷ 


العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
ذلك يشير إلى لفظية النزاع في هذه المسألة» oly‏ آقوال المختلفين لم تتوارد على محل واحد. 
فالسالة لها عدة اعتبارات» وكل واحد توجه نظره إلى اعتبار لم يتوجه نظر الآخر إليه» وني 
الحقيقة فإن هذه المسألة - في نظري - تعتبر من الشکلات الفكرية الزائفة التي سودت فيها 
الصفحات. وهي لا تستدعي ذلك كله ورحم الله العلامة الشربيني حيث قال معلقا على 
النزاع في هذه المسألة: '"'وبالجملة لا معنى لإطالة البحث فیه "(. 

على العموم هناك اتجاهان رئيسيان في المسألة: اتجاه يرى أن الاسم عين السمی» واتجاه يرى أن 
الاسم غير السمی(. 

والسؤال المطروح هنا: في أي مسألة أصولية يتبين أثر هذه المسألة الكلامية فيها؟ وللجواب 
عن ذلك آقول: إن الطوني استعملها في معالجة حكم من أحكام العلة الشرعية» حيث ذكر أن 
الأصوليين اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل WNL‏ معللين ذلك بأن الاسم بمجرده طردي 
حض. والشرائع شأنها رعاية المصالح. 

وهنا يتسائل الطوني ob‏ القراني - الذي اعتمد عليه في النقل - لم يُفصح ببيان الفرق بين 
التعليل بالاسم والتعليل بالمحل؛ ومن نّم يدلي الطوني بدلوه هنا مبينا بأن تحقيق الفرق بينه) 
يحتمل وجهين: 


)1( انظر: تقرير الشربيني على حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 478/7 . 


(Y)‏ لزید من التفصيل انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص۰۱۱ القصد الأسنى في شرح معاني آسیاء الله 
الحسنى للغزالي ص٤‏ ۰۲ المختصر الكلامي لابن عرفة ص ۱۰۷۲ . 

(۳) في دعوى الاتفاق على هذه المسألة نظرء والطوني في دعواه الاتفاق متابع للرازي والقراني في النقل» لكن 
ابن السبكي نقل عدم اتفاق الأصوليين على هذه المسألة» بل اختار القول بجواز التعلیل بمجرد الاسم 
اللقب. انظر: المحصول للرازي ۰۳۱۱/۵ شرح تنقيح الفصول للقراني ص ۰4۱۰ شرح جمع الجوامع 
للمحلي .7١7/7‏ 
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چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 
الوجه الأول: أن يكون الراد التعليلَ بالاسم الجامد الذي لا يُنبئى عن صفة مناسبة تصلح 
إضافة الحكم إليهاء بخلاف الخمر الدال على التخمير المناسب للتحريم. 

الوجه الثاني: أن يكون المرادُ التعلیل بالتسمية» نحو: "حرمت الخمر لتسميتها خمرا والتفاضل 
في الب لتسميته برا" ونحو ذلك؛ وذلك OY‏ مجرد التسمية لا تأثير LB‏ بخلاف المعنى المستفاد 
من المحل بإشارته أو تنبيهه عليه. 


عند هذا الوضع يضيف الطوفى إضافة يتبين فيها كيفية استعاله لهذه المسألة الكلامية فى 


معا ة هذه المسألة الأصولية» حيث يقول: وربا التفت الكلام هنا إلى الاسم والسمی؛ فمن 
قال: هما واحد. أو متغايران والمراد المسمى الذي هو مدلول الاسم - فحكمه حكم سائر 
العلل: إن كان مؤثرا أو مناسبا علل به وإلا فلا. ومن أراد الاسم الذي هو اللفظ لم يُعلل به 
قطعا("). 


(۱) انظر: شرح ختصر الروضة ٤٤٤/۳‏ . 
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ثانيا: النبوات: 
یقصد بالنبوات الباحث التي تُعنى ببيان معنى النبوة والرسال وشروطها وأحكامههاء 
وغيرها من المباحث. 


م أجد هنا إلا مسألة واحدة من مسائل النبوات استخدمها الطوني في معالجته لمسائل أصول 
الفقه» وهذه المسألة هي مسألة حقية بعثة الرسل أو بعبارة أخرى: بعثة الرسل حق. 

وقد استخدمها الطوني في إثبات حجية دليل الاستصحاب. وقد ذكرت في المبحث السابق أن 
الاستصحاب هو: التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل» أو هو: التمسك بالعهود 
السابق من نفي أو إثبات» وهو المراد من قول الفقهاء: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى 
بود الزیل (. 

ینطلق الطوني من gla‏ العلیاء على حقية البعثة إلى أن ذلك يقتضي أن الاستصحاب حجة 
شرعية» ويقرره بقوله: " استصحاب الحال من لوازم بعثة الرسل» وبعثة الرسل حق» فلازمها 
يجب أن یکون حقا"(). 

لكن كيف يكون الاستصحاب من لوازم حقيقة بعثة الرسل» هنا يبين الطوني أن الرسالة لا 
تثبت إلا بعد ظهور العجز وهو الأمر الخارق للعادة» وعليه فلو لم يكن الاستصحاب حجة 
لما كان انخراق العوائد على أيدي الأنبياء حجة؛ لجواز أن تتغير أحكام العوائد وأحواهاء فلا 
يكون الخارق للعادة أمس خارقا ها اليوم» فلا يكون الأصل بقاء ما كان - من كونه خارقا 
للعادة - Jo‏ ما كام لکن نا رآینا انخراق العوائد حجة cola‏ دل ذلك عل أن استصحاب 
الحال حجة(. 


)1( انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۱۵۰-۱6۷ البحر المحيط للزركشي 7/ AV‏ 
(۲) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ ۰۱۵۰ 
(۳) انظر: شرح ختصر الروضة ۳/ NOs‏ 
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4 آثر علم الکلام في معالجة مسانل أصول الفقه 
خانمة البحث 

آهم نتائج البحث: 

ale‏ علم الکلام یعتبر من آعظم ما آنتجته قرائح علماء الاسلام في سبیل الذب عن دين 

الاسلام ومن دلائل عظمته تأثيره على بقية علوم الشريعة ومن أعظمها علم أصول الفقه. 

« عظم مكانة نجم الدین الطوفی في العلوم العقلية؛ من حيث ظهور آثر إتقانه هذه العلوم في 

تصوير حقائق علم آصول الفقه وتقریره لأدلتها وتر کیبه حججها. 

«تأثير علم الکلام في أصول فقه الحنابلة» مع ما هو معروف عن LLH slde‏ من مجانبتهم 

للکلام والتکلمین. 

*استخدم الطوفي فكرة شيئية العدوم عند التکلمین في معالجة ثلاث مسائل أصولية» وهي: 

تعلق الخطاب الشرعي بالعدوم. وتقسیم العام واخاص بحسب مراتبه علوا ونزولا وتوسطا؛ 

وتعریف القیاس الشرعي. 

9 استخدم الطوني فكرة تقسیم الحكم العقلي إلى الوجوب والامکان والامتناع في معالجة آربع 

مسائل أصولية» وهي: مسألة: ما لايتم الواجب إلا به هل هو واجب؟» واثبات إمكان ثبوت 

بعض الفاهیم الأصولية» وشروط تحقق التواتر في اب ومسألة: هل النهي بقتضي فساد 

المنهي عنه آم لا؟. 

9استخدم الطوفي فكرة العلة والعلول العقلية في معالجة ثلاث مسائل أصولية» وهي: في بیان 

حقيقة العلة الشرعية» وني جواب إشكال يرد على تسمية الأصوليين العلة الشرعية سببا مع 

Lal‏ موجبة للحکم ومسألة: هل يجوز تعلیل الحكم الشرعي الواحد بعلتین معا؟. 

9 استخدم الطوني فکرة بقاء الأعراض عند المتكلمين في بيان حجية الاستصحاب. 

9 استخدم الطوني فكرة J gill‏ بانحصار الصفات الذاتية في سبع صفات عند بعض العلماء في 

تعلیل سبب اشتراط بعض الأصوليين أن العلة الشرعية لا يجوز أن تکون مركبة من أكثر من 
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العدد الخامس والثلاثون ۳ 
«أثر القول بقدم کلام الله تعالی أو حدوثه في بيان حقيقة الحكم الشرعي. 
«استخدم الطوني فكرتي: استحالة تغیر علم الله تعالی واستحالة تعلیل تعلق العلم الأزلي 
بالأشیاء في معالجة مسألتين آصولیتین: الأولى في توصیف حقيقة النسخ. والثانية في أنه هل 
tes 59‏ © 6 ۱ ؟ 
22 لغيه تعموء all)‏ ام تخصتوص سیب 
| الدراسات 1 0 1 ۳ A‏ 0 
«سیه | استخدم الطوني فكرة: هل الاسم هو عين السمی أم غيره؟ في معالجة حكم من أحكام العلة 
الشرعية. 
«استخدم الطوني مسألة حقية بعثة الرسل في إثبات حجية الاستصحاب. 
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چو أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 


قائمة المصادر والمراجع 
© الإحكامني أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي» دار الكتب الخديوية» مصر ۰۱۳۳۲- 


FALSE: 
الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. لامام الحرمين الجويني» تحقیق: د. محمد‎ ٠ 

یوسف موسی وعلي عبد النعم مکتبة الخانجي» القاهرة الطبعة الثالثت -pVAVY‏ 
* آصول السرخسی. GY‏ بكر السرخسی تحقیق: آبو الوفا الأفغاني دار الکتب العلمیق 


بروت. 


OLA! ٠‏ الشفاء لابن سيناء بإشراف: د. إبراهيم مدكور» الهيئة الصرية العامة للكتاب. 

٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي» وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية» الکویت» 
الطبعة الأولى. 509 e AAM =o‏ 

* البرهان ني أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني, تحقيق: عبد العظيم محمود الديب» دار 
الوفای القاهرة. 

۰ تاريخ الفلسفة اليونانية» لیوسف کرم لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصرء 1975 م. 

© تسدید القواعد في شرح تجريد العقائد. لشمس الدین الأصفهاني» تحقیق: د. خالد حماد 
العدواني دار الضیاء الکویت. 

© تقریر الشربيني على حاشية البناني على شرح جع الجوامع للمحلي» مطبعة مصطفی البابي 
ا لحلبي» الطبعة الثانيق NWOT‏ 

o‏ حلال العقد ني بیان أحكام العتقد. لنجم الدين الطوفي تحقيق: ليلى دميري وإسلام داية 
المعهد UYI‏ للأبحاث الشرقية» بيروت. 

© رفع الحاجب عن ابن الحاجب. لتاج الدين السبکي عالم الکتب. لبنان. 

© روضة الناظر وجنة الناظ لابن قدامة» تحقيق: د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد. 
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العدد الخامس والثلاثون PED‏ 
الرياض. 

* شرح تنقيح الفصول «SL AU‏ دار الفکر بيروت. 

* شرح جع الجوامع. لجلال الدين الحلی» تحقيق: مرتضى الدغستاني» مؤسسة الرسالةء 
لبنان. 

و شرح ختصر الروضة لنجم الدین الطونی تحقیق: د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالقت 
بروت. 

٠‏ شرح الواقف. للشریف الجرجاني» دار الطباعة العامرة» ترکیا. وقد آرجع في بعض 
الأحيان إلى طبعة مطبعة السعادق بمصر . 

* شرح القاصد. لسعد الدین التفتازان» مطبعة الحاج حرم آفندي تركياء ۱۳۰۵ه. 

* شوارق الافام في شرح تجريد الکلام» لعبد الرزاق اللاهيجي, تحقيق: آکبر آسد ede‏ 
مؤسسة الإمام الصادق. طهران. 

٠‏ القول السديد ني علم التوحید. لمحمود أبو دقيقة» تحقيق: عوض الله جاد حجازي» مجمع 
البحوث الإسلامية» الطبعة الأولى» ۱۶۱۵ ه-۱۹۹۵م. 

© الکامل في الاستقصاء في بلغنا من کلام القدمای تحقیق: د. السید محمد الشاهد. الحلس 
الأعلى للشوون الإسلاميةء القاهرق 57١‏ ۰۱. 

* کتاب التوحید. GY‏ منصور الاتريدي تحقيق: د. فتح الله خليف. دار الشرق, بیروت؛ 
الطبعة الثانية. 

O‏ الباحث الشرقیة» لفخر الدین الرازي» مطبعة الأسد. طهران. 

© الحصول في أصول الفقه للرازي؛ تحقيق: ab‏ جابر العلواني مؤسسة الرسالة» لبنان. 

* الختصر الكلامي لابن عرفة التونسي» تحقیق: نزار مادي دار الضیاء الکویت. 

© مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار, الطبعة الخيرية» مصرء الطبعة الأولى» ۱۳۲۳ ه. 
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<E 94‏ أثرعلم الكلام في معالجة مسائل أصول الفقه 
o‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله احسنی. للغزالي» بعناية: بسام الجابي» دار الجفان 
والجابي» ۱۹۸۷-۰۱۰۷ 

۰ الواقف بي علم الكلام» لعضد الدین EM‏ القاهرق ۱۳۷ ه. 

٠‏ محصل آفکار التقدمين والتأخرین لفخر الدین الرازي تحقيق: د. حسين آناي» مکتبة 
التراث» القاهرة الطبعة الأولى» VAAN BV ENN‏ 

٠‏ مرد مقالات الشیخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك تحقيق: دانیال جيماريه» دار 
الشرق, لبنان. 

© النجاة لابن سيناء مطبعة السعادة مصرن الطبعة الثانیت ٠۱۹۳۸-۰۱۳۰۷‏ م. 

٠‏ نظرية الوجود بين الواجب والمکن والستحیل عند الفلاسفة والتکلمین حتی القرن 
الثامن ال هجريء WE‏ ماد العدواني» رسالة دکتوراه مقدمة إلى قسم الفلسفة الإسلامية» كلية 


دار العلوم جامعة القاهرق 55 Ver Olah‏ 
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